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فهد الشعلة

سعدون حمادصالح عاشور د.جنان بوشهريمحمد هايف
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شعيب المويزريأسامة الشاهين

خالد الشطي صفاء الهاشم

خالد العتيبي

مطالب بإسقاط فوائد القروض وحل مشكلة البدون

مرزوق الغانم على منصة الرئاسةمبارك الحجرف وعبدالله فهاد وشعيب المويزري الوزراء محمد الجبري وفهد الشلعة ومريم العقيل ود.نايف الحجرف

دعوا خلال مناقشة الخطاب الأميري إلى الالتزام بمضامينه والحفاظ على الهوية الإسلامية

البابطين: المواطن 
يدفع ضريبة 

تخاذل وتقصير 
الحكومة في القيام 

بواجباتها

الطبطبائي: شرحنا 
لرئيس الوزراء 

ضياع المليارات 
في النفط وكان 
ل  متجاوباً وشكَّ

لجنة تحقيق

السويط: الكويت 
كبيرة بتجربتها 
الديموقراطية 

وتمتلك إرثاً دستورياً 
منذ مبايعة أسرة 

الصباح

خالد العتيبي: الكويت 
تراجعت في كثير من 

المؤشرات بسبب 
النهج الحكومي

تحت المسؤولية والمحاسبة.
المكاتب الصحية بها هدر وسوء 
تنفيــذ وبعــض الاختلاســات 
وحصــل في مكتــب بريطانيا، 
ويجــب معالجتهــا بــل راحوا 
على المواطنين، والبعض يطالب 
باســقاط القــروض، فالبنــوك 
يعطون قرضين فلماذا لا تُاسب 

البنوك؟!
زيــادة الرواتب يجب ان تكون 
تحت دراسة موضوعية والمنح 
والمصروفــات 4 مليارات و600 
منهــا مليــاران و600 يدعمون 
التأمينــات لتغذية المتقاعدين، 
وانا مع زيادة رواتب المتقاعدين، 
المواطن اولى بخيراته، هل يعقل 
كل 3 سنوات تزيد رواتبهم؟ 30 

دينارا في السنة.
قانون التقاعد سيئ ومشوه لا 
يحقق العدالة والمساواة ويميز 

فئة دون اخرى.
هناك هدر وسوء ادارة حكومية، 
وكذلــك الديــن العــام وهو 25 
مليارا ولدينــا ديون محتجزة 
20 مليارا و10 مليارات لاحتياطي 
العــام في البنــك المركزي وهو 
متذبذب وينبغي تعزيزه، وباقي 
الجهــات يجــب ان تعزز المركز 

المالي للدولة.
وضع الميزانية اكثر من ممتاز، 
الديموقراطية الكويتيون تعودوا 
عليها، وبند الضيافة لولا الله 
وثــم مجلس الامة لما انكشــف 

هذا الامر.
لا لتهميش مجلس الامة وعلينا 
السعي والحرص والتوفيق من 

رب العالمين.
طالبنا وزير الداخلية بالتحقيق 
في المدرعات والمفترض الصرف 
عليها 10 ملايين والكاميرات 70 
الف دينار والمفترض تغطية كل 
الحــدود يجــب ان تتم معالجة 

السلبيات.
واقول للــوزراء الضباط ابناء 
الكويــت لكــن مســألة النــدب 
لدى النــواب غير مرغوب فيها 
ونعارضها، بالاضافة الى قبول 
الضباط في جهات الدولة بهذا 
الشكل قانون تعارض المصالح 
يمنع المحسوبيات والواسطات.
يجب محاربة الفساد بداية من 
النفوس، وغرفة التجارة تأخذ 
رسوما من المواطنين دون غطاء 
قانوني ولا توجد رقابة عليها، 
ويجب ان تغطى غرفة التجارة 
بقانون، ومن يراقبها! فما دورها 
تتدخل في مجلس الوزراء وهي 
ليســت جهة حكومية؟ وقدمت 
قانونا لالغاء ممثل غرفة التجارة 
من التأمينات الاجتماعية وهذا 
به تضــارب مصالح ولا يوجد 

قانون بهذا الشأن.
٭ وزير المالية: الأرباح المحتجزة 
صــدرت بناء علــى قوانين من 
المجلــس واتخذنــا اجــراءات 
باسترداد 4 مليارات من النفط، 
اما بقية الارباح المحتجزة فهي 
صــادرة بقوانين ولم نســتطع 
استردادها واسترددنا من الموانئ 
وحصلنا اول دفعة من القطاع 
النفطــي الذي طلب تقســيطها 
على 4 سنوات وتسلمنا الدفعة 

الاولى.
٭ عبدالوهاب البابطين: كثير من 
الوزراء والنواب غير متواجدين، 
وهذا حال البلد من الوضع العام، 
واذا تكلمنا بالطريقة الكويتية 
ومن دون حدود او سقف او اي 
اعتبــارات الا لمصلحة الكويت، 
حياة المواطن الكويتي يولد في 
مستشفى خاص لأن الخدمات بها 
افضل من الخدمات الحكومية، 
والمــدارس الخاصــة افضل من 
الحكوميــة، ويتخــرج المواطن 

وينتظــر دوره فــي الوظيفــة، 
واعظم مشكلة الآن هي التوظيف، 
وبعد ذلك يريد بيتا لكي يتزوج 
فيمكــث 10 ســنوات للحصول 
علــى بيــت، ويرد مــرة اخرى 
للمستشفيات الخاصة، فالمواطن 
الكويتــي يدفــع ضريبــة غير 
مباشــرة بسبب سوء الخدمات 
التي تقدمهــا الحكومة، فعندما 
كان الحديث عن ضريبة القيمة 
المضافة او زيادة البنزين فهذه 
لم تأت من فراغ بل ان المواطن 
يدفــع ضريبة تخاذل الحكومة 
في القيــام بواجباتها، وخطط 
2035 وهــم لأنه لا توجد رغبة 
ثم تتحول الرغبة الى خطة ثم 
الى تنفيذ ثم الــى الرقابة، فما 
المشكلة في وجود مجلس الامة 
كما تريد ان توهم السلطة الناس 
بذلك، لا المشكلة في الحكومة لا 
المشكلة باختصار بالنظام العام 

الذي نمشي فيه
وهو نظام خاطئ لا يجعل النائب 

يشرع أو الوزير ان ينفذ.
المجلــس عندمــا صــوت علــى 
التقاعد المبكر الاول، اين هو هذا 
القانون بعد ما ردته الحكومة؟!
عندمــا يريد النائب ان يشــرع 
يجد قــوة معارضة للتشــريع 
وهــذه فوضــى ولعــب وعــدم 
احترام للمؤسســة التشريعية 
ويتم التعامل مع القوانين بهذه 

الطريقة السيئة.

اللائحة الداخلية قوتها من قوة 
الدستور، واليوم تقول انها غير 
دســتورية، فمن يفهم أكثر من 
وضع الدستور واللائحة ام من 
يحكــم اليــوم، أم ان الظــروف 
تجبرنا على تكييف النص بهذه 

الطريقة.
لدينا فوضى بكل ما تعني الكلمة 
مــن معنــى واذا ما نشــعر بها 
فنحن نغطي أعيننا عن أشياء 
خطيرة، الخلل فيمن لا يريد أن 
يفهم اننا في دولة ديموقراطية 
اســاس قيامها الدستور، نحن 
أمام خلــل غير عادي من خلال 
تطبيق حكم الكيف والمزاج على 
جميع السلطات، من الخطورة 
ان يتم المســاس بالصوت الحر 
للمواطن وهناك تدخل في أعمال 

السلطة التنفيذية.
٭ عمر الطبطبائي: أحمد الربعي 
يقــول ان الــكل يشــتكي فأين 
الخلل؟ قال ان هناك أزمة لكنها 
ليست في مجلس الوزراء لكن 
الأزمة في ترتيب البيت الكويتي.
المعارضــة ما عندهــا رؤية إما 
لخلاف شخصي وإما معاملتي 
لا تمشي وين قوتكم عن القوانين 
وليست القوانين الذين تقصون 
بها على الشعب قد تدرجت في 
العمل الاجتماعي والسياســي، 
فكنت أرى بعض النواب يقولون 
كلاما في الندوات وهنا أســمع 

كلاما آخر.

المعارضة ليــس لديها رؤية ما 
يصير نسمي أنفسنا معارضة 
وعندما قدمنا اســتجوابا على 
الأمــوال العامة انــا والبابطين 
أعطيتم ظهوركم لنا لأن الوزير 
من قبيلتي او من طائفتي وبعد 
ذلك تتكلمون عن الملايين ونحن 
طلعنــا مليــارات، أنتــم قدمتم 
طائفتك وقبيلتك على المال العام.
الــوزراء كنوعيــات والنعــم 
فيكم لكــن ليس لديكــم رؤية 
و»الطعــن يأتيكم مــن الوزير 
بجواركــم«،  يجلــس  الــذي 
إســرافكم في الاستجواب طيح 
هيبة الاستجوابات، على الحفاظ 
على هذه السلطة، لابد من ترميم 

هذا البيت.
نتيجة حكم المحكمة الدستورية 
عندما يقولون تدخل سافر من 
النواب، لكننا نستند الى المادة 
16، وإذا حــدث أي شــيء آخــر 
يحولونه الى الدستورية، جاء 
وقت استقلال القضاء، شرحنا 
لرئيس الوزراء ضياع المليارات 
في القطاع النفطي وكان متجاوبا 

معنا وشكل لجنة تحقيق.
حتــى الصــوت الواحــد نريــد 
الأفضل للمواطن وقدمنا القوائم 

ولم نجد من يقف معنا.
التوظيف، هناك جاليات أرقامها 
خطر علينا أمنيا، وقطر أصبحت 
من العشــر الأوائل فــي العالم 

بالنسبة للتعليم.
وإذا ما تقدرون اطلعوا والناس 
تقــدر ولدينــا الكفــاءات وقوة 
الكويت بحرية الرأي والكلمة، 
وللأســف هناك يأس بالشعب 
الكويتي، ونعم في دور الانعقاد 
الثالث يستشــعر النواب الحل 
وتبــدأ الاســتجوابات ليكونوا 

أبطالا من ورق.
عيسى الكندري: ترفع الجلسة 

للصلاة.
٭ أســامة الشــاهين: أتكلم عن 
مكانة الشــريعة الاسلامية في 
بناء الدولة، الاسلام دين ودولة 
وليس كما يزعــم البعض بأن 
الاســام منــزوٍ فــي زاويــة أو 
مسجد بل ينظم شؤون حياتنا 
جميعا، وكلنا محاســبون قال 
تعالى: )وكلهم آتيه يوم القيامة 
فردا(، وانتهيت من إعداد قانون 
الصكوك الاســامية، ونفتخر 
بــان الكويــت بدأت بمؤسســة 
الاقتصاد الاسلامية واصبح لدينا 
مؤسســات ومصارف اسلامية 
ومصارف ربويــة تحولت الى 
مصــارف اســامية، فلنحصل 

جميعا على الاجر.

الزوايا العمياء
 فوجــدت ان هناك زوايا عمياء 
غيــر خاضعة لرقابــة الجهات 
الرقابيــة، فمثــا تســأل عنها 
وزير التربيــة يقول هذه جهة 
مستقلة مثلا مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي وهي مؤسســة 
رائعة ويجب ان نتناقش جميعا 
في الرقابة وهي جهة لا تخضع 
سوى لاشكال مخفضة للرقابة 

النيابية والحكومية.
ومثلا المشــاريع التي يقوم بها 
الديوان الاميري وعندما نسأل 
عنها نفاجــأ بأنها زاوية عمياء 
محظور على النائب ان يعرف 

تفاصيلها.
القضاء قال كلمته ولكن نناقش 
آثــار هــذه الاحــكام، فالقاضي 
له اســتقلاله وســمعة الوزير 
والقاضــي محصنــة وكرامــة 
كل انســان مصونة، فلا يجوز 
ان تكــون هنــاك ســلطة فوق 

السلطات.
ولا نطعن في القضاء ولا سلطان 

مــن حــق النائب الاســتجواب 
وليس من حق أحد الوقوف على 
المنصة في ظل بدعة الإحالة الى 
التشريعية، لا يوجد شيء اسمه 
إجهاض للاستجواب، الأعراف 
تكــون في عــدم وجــود نص، 
شليتوا ايد النائب التشريعية 
والرقابية، تبون توصلون للناس 

ان النواب لا يســتطيعون فعل 
شيء!!

هذا لعب وعدم إيمان بالمؤسسات 
الدســتورية أنتــم لا تؤمنــون 
بالمؤسســات الدســتورية بــل 
تريــدون تطبيق قانون الكيف 

والمزاج.
الناس تتكلم عن تعديد الدستور 

للمزيد من الحريات ونحن لدينا 
تراجع الحريات في الكويت، وعن 
سجون ترست بأصحاب قضايا 
الرأي ســقف الحريــة الموجود 
لدينــا لا أحد يملكــه غيرنا في 
دول المنطقة، وبالتالي هذا لعب.
تداخــل الســلطات، المحكمــة 
الدســتور تقــول فــي 1997 ان 

المويزري لتعديل قانون المحكمة الدستورية
تقدم النائب شعيب المويزري باقتراح بقانون 
بتعديل المادة الثانية من قانون 1973/14 بشأن 
إنشاء المحكمة الدستورية، ونصت مواده على 

ما يلي: مادة أولى
يستبدل نص المادة الثانية من القانون 1973/14 
بإنشاء المحكمة الدستورية لتصبح بعد التعديل 

كما يلي:
تؤلف المحكمة الدستورية من خمسة أعضاء، 
يختار مجلس القضاء الاعلى في اقتراح سري 
ثلاثة مستشارين وتقوم الحكومة ومجلس الامة 
باختيار عضو واحد لكل منها شريطة وجود 
خلفية قانونية لديه بالدراسة أو الخبرة الساسية.

ويتم اختيار عضو احتياط واحد من قبل مجلس 
القضاء الأعلى والعضو الآخر من خلال توافق 

الحكومة والمجلس.
يستمر المستشــارون في مزاولة اعمالهم في 

محاكم الاستئناف والتمييز.
ويمتنع مرشحو الحكومة والمجلس مزاولة اي 

عمل حكومي طيلة فترة تعيينه.
مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء ـ والوزراء كل فيما 
يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكــرة الايضاحية للاقتراح بقانون 
بتعديل المادة الثانية من قانون 1973/14 بشأن 

إنشاء المحكمة الدستورية على ما يلي:
أوردت المذكرة التفسيرية للدستور في شرحها 

لنص المادة 173:
)وفقا لهذه المــادة يتُرك للقانون الخاص بتلك 
المحكمة الدستورية مجال اشراك مجلس الأمة 
بل والحكومة في تشــكيلها الى جانب رجال 

القضاء العالي في الدولة(.
إن ما جاء في المذكرة التفسيرية التي ناقشها 
وأقرها وصوت عليها بالموافقة نفس المجلس 
التأسيسي الذي ناقش وأقر الدستور ورفعها 
مجتمعين الى أمير الكويت لإقرارها والتصديق 
عليهما لها قوة إلزامية في التفســير لا يجوز 
تجاوزها أو الخروج عنها، وهذه المذكرة التفسيرية 
اخذت من واقع الدستور ذاته وأرفقت بمشروع 
الدستور وكان آخر عبارة فيها صريحة وقاطعة 

في قيمتها كتفسير رسمي ملزم.




